
محليات
الاثنين 4 نوفمبر 2013

09

علي بحر..  سافرت طيبتك 
ذهاب بلا إياب

علي بحر.. يالفقيد اللي من هالدنيا 
فقدته يالحبيب اللي كلام الطيب منك تعلمته 

يالشامخ الوافي السنافي فراقك للأسف 
ماتخيلته.. أعجز عن التعبير وكل الكلام الحلو 

معاك خذته ياأطيب قلب ياكل الحب جمر 
الوداع في جوفي شب ولكن للحين فراقك 

مافهمته.. منو بعدك يجمع أصحاب منو بعدك 
نصير للأحباب منو بعدك ينور قعدتنا وانت 
شمعتنا ياشمعة الجلاس ياكل الناس خذيت 
قلوبنا بالطيبة والاحساس.. الوداع وقلوبنا 

تضيق الوداع ودموعنا تفيض الوداع ياأجمل 
الذكريات ورغم النهاية الحزينة تبقى يابحر 
ذكرى جميلة... شكرا علي بحر، وإلى رحمة 

الله تعالى، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

السمحان: قدمنا ابنك أبو علي٭٭
تعديلاتنا لـ 5 نواب 

وشكلنا فريقاً من 
المحامين للتقاضي 
لمن له مصلحة أو 

وقع عليه ضرر

»الكهرباء« تعتزم تجربة استخدام 
الطاقة الشمسية لإنارة الشوارع

وفد »الوكالة الدولية« ناقش 
الخطة الوطنية للأمن النووي 

2014 ـ 2016 في معهد الأبحاث

تعتــزم وزارة الكهربــاء والماء ممثلة بقطاع شــبكات 
التوزيــع إجراء تجربة لإنارة بعــض الأعمدة في مناطق 
الكويت من خلال الطاقة الشمســية والوقوف على مدى 
جدواها الاقتصادية والبيئية تمهيدا لتطبيقها مستقبلا.

وقال مصدر مطلع في الوزارة ان هذا النوع من الإضاءة 
يحتاج الى تركيب بعض المعدات على اعمدة الانارة مثل 
بطاريات تخزين الطاقة بالإضافة الى الألواح الشمسية. 
وقــال المصدر »في حال أثبتت التجربة نجاحها ســنقوم 
بإنارة وصلات شــوارع الكويت غيــر الموصولة بالتيار 
الكهربائي التقليدي وشوارع المدن الجديدة لحين إيصالها 
بالتيار ومواقع المشــاريع المختلفة بالتنسيق مع وزارة 
الأشغال، موضحا ان هذه التجارب تأتي في إطار السعي 

للاعتماد على الطاقة البديلة كمشروع استراتيجي«.
وبــنّ المصدر ان الطاقة التي يتم اســتهلاكها لعملية 
إنارة الشــوارع علــى امتداد البلاد تســتهلك تقريبا 120 
ميغاواط، مبينا ان قطاع شبكات التوزيع ممثلا في إدارة 
إنارة الشوارع يعمل حاليا على استبدال الأعمال الخاصة 
بإنارة الشــوارع في المناطق القديمــة ويعمل حاليا على 
الانتهــاء من إنارة شــوارع المــدن الجديدة.هذا بالإضافة 
الى خطط اخرى يتبناها القطاع حاليا لتطوير وتحديث 
انارة الشوارع من أبرزها نوعيات اضاءة موفرة للطاقة 
وتجري التجــارب عليها حاليا حيث تحتاج الى تطويع 
هذه التكنولوجيا بحيث تناسب البيئة الكويتية الحارة.
مــن ناحية أخرى أصدر وكيــل وزارة الكهرباء والماء 
احمد الجســار أمس قــرارا بتعيين م.أحمــد الحمد مديرا 
لإدارة صيانة الكيبلات الأرضية والخطوط الهوائية التي 

كان يشغل إدارتها الحمد بالتكليف في الفترة الماضية.
دارين العلي٭٭

زار الكويت الخبيران في إدارة الأمن النووي بالوكالة 
الدولية للطاقة الذرية »في ليوك« و»ريدك هافيك«، وذلك 
لمناقشة برنامج الخطة الوطنية المتكاملة للأمن النووي 
للســنوات الـ3 المقبلة 2014 ـ 2016. وبهذه المناســبة قال 
المفوض التنفيذي للتعاون الدولي مع أوروبا وآسيا وأفريقيا 
بمعهد الكويت للأبحاث العلمية وضباط الاتصال الوطني 
مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية د.نادر العوضي ان الوفد 
عقد على مدار 3 أيام سلسلة من الاجتماعات شارك بها عدد 
من المسؤولين والمتخصصين من مؤسسات وطنية وقد تم 
خلالها بحث عدد من الموضوعات، حيث ناقش الاجتماع 
الأول دور الوكالة في تعزيز الأمن النووي والمســاعدات 
التي تقدمها، كما قدم د.نادر العوضي عرضا لأهم إنجازات 
الخطة الوطنية للكويت خلال الأعوام 2009 ـ 2013، وأضاف 
العوضي ان الاجتماع الثاني خصص لمراجعة جميع محاور 
خطة الأمن النووي للكويت التي تشمل الإطار القانوني 
والتشريعي، وبرنامج الوقاية، والكشف عن المواد المشعة، 
وتنمية الموارد البشرية، بينما تناول الاجتماع الثالث بحث 
خطة الطوارئ والتمرين المكتبي، فيما خصص الاجتماع 
الأخير لمناقشة التعديلات ومقترحات الوكالة على برنامج 
الخطــة الوطنية المتكاملة للأمن النووي للســنوات الـ3 
المقبلة، مع استعراض ومناقشة المسودة المنقحة النهائية 
للخطة الوطنية في ضوء مناقشات الاجتماعات السابقة 
ونتائجها، كما تم خلاله تحديد الجهات الوطنية المسؤولة 
عن الخطة وتحديد الإجراءات الخاصة بمتابعة التنفيذ. 
وأشــار العوضي الى ان الخبيريــن الدوليين قاما بزيارة 
لعدة جهات وطنية منها الإدارة العامة للجمارك والالتقاء 
والدفاع المدنــي، فضلا عن زيارة الى بعض مرافق معهد 
الكويت للأبحاث العلمية، وقد أشاد خبراء الوكالة بما تم 
إنجازه في إطار الخطة الوطنية المتكاملة للأمن النووي 
وتفاعل الجهات المشــاركة فــي تنفيذ محاور الخطة، كما 
أثنى د.العوضي على الجهــد المبذول من مقرر الاجتماع 
والمنســق التنفيذي مــع الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية 

د.أنور اليحيى وممثلي الجهات المشاركة.

دعوا خلال اجتماع مع رئيس الاتحاد لتطبيق القانون القديم على 13 جمعية انتهت سنتها المالية

رؤساء وممثلو الجمعيات التعاونية:  سنتعامل مع قانون
 التعاون الجديد عبر القضاء ومجلس الأمة

التعاوني وتكبيل مجالس 
الإدارات بالقيــود المثبطــة 
التــي تضــاف إلــى قيــود 
الروتــن والبيروقراطيــة 
والدورة المستندية التي لم 
تستطع الوزارة حتى الآن 
إيجاد أي حلول عملية لها 
على أرض الواقع.  وأوضح 
عضو المجلس التنفيذي في 
الاتحاد حمد المدلج أن جميع 
الجهــود تنصــب الآن على 
منع تطبيق قانون التعاون 
الجديد في أي من الجمعيات 
التعاونية، وبين أن القضاء 
النزيه سيقول كلمته وهناك 
التعاونيــن  لــدى  قناعــة 
بإنصافهم لما يحمله القانون 
الجديد من حــد للإبداعات 
والأعمال المميزة في القطع 
التعاونــي والتــي نأمل ألا 
تنقطــع وخصوصــا فيما 
يتعلق بالخدمات الاجتماعية 

والعملية الانتخابية. 

محمد راتب ٭٭

حلقة وصل بين الجمعيات 
التعاونية لتوحيد المواقف 
وتجنيب المساهمين الخسائر 
الماليــة وتعطيــل الأعمال، 
إلــى أن  داعيــا الشــؤون 
تكــون في صف الجمعيات 

التعاونية والمساهمين.
من جهته قال مدير المكتب 
الإقليمي للاتحاد التعاوني 
العربي فــي الاتحاد صالح 
الديحاني إن القانون الذي 
تم إقراره في المجلس المبطل 
يجب العمل الجماعي على 
الســماح  تعديلــه وعــدم 
بتطبيقه لما فيه من ثغرات 
لــم يتم الاتفــاق عليها بين 
رواد العمل التعاوني الذين 
أمضوا عمرهم في خدمة هذه 
الحركة وأسهموا في رقيها.
وأشــار إلــى أن القانون 
يحتوي على مثالب تتعلق 
بالصوت الواحــد وارتفاع 
نســبة اســتقطاعات أملاك 
الدولة إضافة إلى الشؤون 
الانتخابية وســلطة وزارة 
العمــل  علــى  الشــؤون 

وبــن أن الجمعيــات الـ 
13 يجب أن تحفظ حقوقها 
وألا تكون مشمولة بالقانون 
الجديد وألا يطبق عليها بأثر 
رجعــي، حيث سيتســبب 
ذلــك فــي كثــرة الطعــون 
ووزارة الشــؤون في غنى 
عــن الدخول فــي مثل هذه 
التفاصيل مع المنتسبين إلى 
الحركة التعاونية. وأوضح 
السمحان أن الاجتماع الذي 
عقد كان مثمرا للغاية، وقد 
أجمع المشــاركون فيه على 
تشكيل فريق قانوني لمتابعة 
القضايا وتقديم الرأي الفني 
إلــى جانب  للمتضرريــن، 
مطالبــة الــوزارة بإحالــة 
الملــف للفتوى والتشــريع 
الــرأي، والمطالبــة  لإبــداء 
بتطبيق القانون القديم على 
الجمعيات التي انتهت سنتها 
المالية واعتمدت ميزانيتها 
وأغلق فيها باب الترشيح.

وأعرب عــن أمله في أن 
تؤخذ مثل هذه الاجتماعات 
على محمل الجد وان تكون 

رجعي استنادا إلى العرف 
والأصل القانوني. 

وبــدوره، قــال رئيــس 
الاتحاد عبدالعزيز السمحان: 
لقــد قمنــا بالتواصــل مع 
النــواب  مــن  مجموعــة 
ومســتمرون في هذا الأمر، 
وتمــت صياغــة مجموعة 
من التعديلات على القانون 
الجديد وتقديمها لـ 5 نواب، 
وذلك لطرحها أمام مجلس 
الأمة تمهيدا للتصويت عليها 

وإقرارها.
وأشار إلى أن التعاونيين 
لم يكتفوا بالتحرك على هذا 
المســار فقط بل تم الاتفاق 
بين المجتمعين على تشكيل 
فريق من المحامين برئاسة 
المستشار فلاح الحربي للبدء 
في إجراءات التقاضي التي 
تتطلــب بحســب فهمنا أن 
يتقدم بها مــن له مصلحة 
مباشرة أو وقع عليه ضرر، 
وهذا سيكون عند فتح باب 
الترشيح في الجمعيات بناء 

على القانون الجديد.

مــن  أكــدت مجموعــة 
رؤساء الجمعيات التعاونية 
وممثليها لــدى الاتحاد أن 
التعامل مع قانون التعاون 
الجديد بعد صدور اللائحة 
التنفيذية سيكون من خلال 
المحكمــة والتواصــل مــع 
أعضاء مجلــس الأمة الذي 
قام فــي الســابق بالموافقة 
على القانون وإرساله للجهة 
التنفيذية للبدء في تطبيقه.
جاء ذلك خــال اجتماع 
عاجــل دعــا إليــه رئيــس 
اتحاد الجمعيات التعاونية 
عبدالعزيــز الســمحان في 
مبنى الاتحاد لمناقشة آليات 
التعامل مع القانون الجديد 
وكيفية التصدي لانعكاسات 
بعض مــواده على الحركة 
التعاونيــة، وخصوصا أن 
الكثير من التعاونيين غير 
راضــن عــن الطريقة التي 
تم خلالهــا إقــرار القانــون 
وتهميش جميع مقترحاتهم 

وتوصياتهم.
وشــدد المجتمعون على 
أن هناك مواد غير صريحة 
وغامضة في القانون لم ترد 
أية تفاصيل حولها، مؤكدين 
انــه إذا كان هنــاك نقــص 
في هــذا القانون وغموض 
فيجب على الجهات المعنية 
وضع جميع الآراء موضع 
النظــر ودراســتها بشــكل 
جيــد، مطالبين فــي الوقت 
»الشؤون« باللجوء إلى إدارة 
الفتوى والتشــريع لتقول 
الكلمــة الفصل فــي مجمل 

الآراء المطروحة.
إلــى ضــرورة  ودعــوا 
استثناء 13 جمعية تعاونية 
انتهــت ســنتها المالية قبل 
إصــدار اللائحة التنفيذية، 
وتمــت المصادقة عليها من 
قبل »الشؤون« وفتح باب 
الترشيح وإغلاقه بموافقة 
الوزارة، طالبوا باستثنائها 
مــن أن تطبق عليها لوائح 
وقرارات القانون الجديد بأثر 

رئيس اتحاد التعاونيات عبدالعزيز السمحان خلال اجتماعه مع رؤساء وممثلي الجمعيات التعاونية

الدجيني: الحركة التعاونية ستنهار بعد 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد
كشف أمين الصندوق في اتحاد الجمعيات 

التعاونية محمد الدجيني عن عزمه الاستقالة 
من منصبه في جمعية العارضية التعاونية حال 
بدء تطبيق قانون التعاون الجديد على أي من 

الجمعيات التعاونية، مشيرا إلى أن حضور 
مجموعة من رؤساء وممثلي الجمعيات تحت 

سقف الاتحاد دليل على رفض القانون والمطالبة 
بتعديله لما فيه من مصلحة لمئات الآلاف من 

المساهمين.
وقال على هامش اجتماع رؤساء وممثلي 

الجمعيات التعاونية لبحث سبل التعامل مع 
القانون الجديد إن الجميع يقفون موقفا واحدا 
برفض القانون واللائحة التنفيذية، موضحا أنه 
في حال تم تطبيق القانون فإن العمل التعاوني 
سينهار بعد 5 سنوات لما يتضمنه القانون من 

آليات ستعمل على جعل القطاع طاردا للكفاءات.
وأشار إلى أن تخفيض العائد على الوديعة من 

6% إلى 2% يخدم البنوك ويدفع مجالس الإدارات 
إلى عدم الرغبة في استثمار الأموال في الأعمال 

الإنشائية بهدف زيادة رأسمال الوديعة وتشغيلها 
في البنوك بدل استثمارها على المدى البعيد.
وزاد ان الاجتماع تطرق إلى الأضرار التي 

ستصيب الجمعيات التعاونية نتيجة عدم إيجاد 
تعديلات في نسبة أملاك الدولة إلى جانب المخاطر 
الواقعة والناتجة عن عدم تجانس مجالس الإدارات 

بسبب الصوت الواحد الذي سيبعد الكفاءات 
وسيعزز من المال والفئوية.

وشدد على أن جميع التعاونيين يطالبون بتشديد 
الرقابة على العمل التعاوني لا تكبيله بقيود تجعل 
من رئيس مجلس الإدارة ومن دونه من الأعضاء 

موظفين ليس لهم أي ثقل انتخابي. 
وبين أن الشؤون قامت في السابق بخفض نسبة 
توزيع الأرباح إلى 10% بعد أن كانت 25%، وهذا لا 

شك في أنه لا يخدم على الإطلاق المساهمين، حيث 
يعمل على خفض نسبة الأرباح الموزعة لهم والتي 
تبلغ حوالي 50 مليون دينار من 12.5 مليون دينار 

إلى 5 ملايين دينار فقط. 
وشدد على أن حضور مجموعة كبيرة من رؤساء 

وممثلي الجمعيات التعاونية دليل على رفض 
المساهمين للقانون الذي سيسهم في زعزعة الثقة 

بمكتسباتهم التعاونية وسيقلل من العوائد على 
المستوى البعيد، إلى جانب تدمير القانون لمسيرة 
من العطاء استمرت أكثر من 50 عاما كانت خلالها 

الجمعيات التعاونية خير معين لأبناء الكويت 
والقاطنين فيها.

محمد الدجيني 

اعضاء وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية في معهد الابحاث


